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أسلوب النفي أدواته ودلالاته

د. عز الدين علي مختار علي(*)
من المفروغ منه أن الخبر عبارة عن الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب، وهو ينقسم إلى قسمين: إثبات ونفي بيد أن الدراسات التي تناولت الخبر قد قصرت اهتمامها على الإثبات دون النفي، ومن هنا تختص هذه الدراسة بأسلوب النفي بغية التعرف على مفهومه وأدواته ودلالاته المتعددة. 

هذا، والنفي أسلوب لغوي يتركب من ثلاثة عناصر، أداة نفي، ومنفي، ومنفي عنه وثمة عنصر رابع من وراء هذا الأسلوب نعني النافي وهو المتكلم – بطبيعة الحال- الذي يؤدي معنى النفي ببعض الأدوات التي أتاحتها اللغة العربية لأداء النفي. 

يقول عبد القاهر الجرجاني متحدثاً عن الإثبات والنفي من حيث إن كليهما خبر، وكذلك النفي يقتضي منفياً ومنفياً عنه، فإذا قلت: ما ضرب زيد، ما زيد ضارب، فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلاً له. فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما فيكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً له، وكذلك يكون أحدهما منفياً والآخر منفياً عنه، فكان ذانك الشيئان المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وقيل للمثبت وللمنفي حسنة وحديث، وللمثبت له وللمنفي عنه مسند إليه ومحدث عنه. وإذا رمت الفائدة أن تحصل بك من الاسم الواحد أو الفعل وحده صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتاً له، ومنفياً عنه وذلك محال.(
) 

في هذا النص، يشير الجرجاني إلى عنصرين في أسلوب النفي هما المنفي والمنفي عنه كما ذكر الشيئين اللذين يتعلق الإثبات والنفي بهما وهما: المبتدأ والخبر ركنا الجملة الأسمية والفعل والفاعل ركنا الجملة الفعلية. ففي الإثبات يكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً له، وفي النفي يكون أحدهما منفياً والآخر منفياً عنه، فالمثبت أو المنفي هو الخبر والفعل ويقال لكل منهما مسند، والمثبت له أو المنفي عنه هو المبتدأ والفاعل، ويقال لكل منهما مسند إليه. ثم يختتم الجرجاني نصه بحقيقة في غاية الأهمية هي أن النفي- وكذلك الإثبات- أسلوب لا تكتمل فائدته الدلالية بركن واحد هو الخبر أو المبتدأ في الجملة الاسمية، والفعل أو الفاعل في الجملة الفعلية، بحيث يكون أحدهما في جملته وحده منفياً ومنفياً عنه أو مثبتاً ومثبتاً له في آن واحد. 
يواصل الجرجاني ربطه بين الإثبات والنفي فهو يربط بينهما من حيث إن حكم كل منهما في حاجة إلى أن يقيد مرتين وإلى أن يتعلق بشيئين حين يقول: تفسير ذلك أنك إذا قلت "ضرب زيد" فقد قصدت إثبات الضرب لزيد فقولك: إثبات الضرب تقييد للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى فتقول: إثبات الضرب لزيد، فقولك: لزيد تقييد ثان وفي حكم إضافة ثانية. وكما لا يتصور أن يكون ها هنا إثبات مطلق غير مقيد بوجه أعني أن يكون إثباتاً ولا مثبت له ولا شيء يقصد بذلك الإثبات إليه لا صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه من الوجوه، كذلك لا يتصور ها هنا إثبات مقيد تقييداً واحداً نحو إثبات شيء فقط دون أن تقول: إثبات شيء لشيء كما مضى من إثبات الضرب لزيد والنفي بهذه المنزلة فلا يتصور نفي مطلق ولا نفي شيء فقط بل يحتاج إلى قيدين كقولك: نفي شيء عن شيء(
).

فإذا قلت: ما حضر محمد، فقد قصدت – إن جاز لي أن استعير لغة الجرجاني- نفي الحضور عن محمد، فقولك: نفي الحضور تقييد للنفي بإضافته إلى الحضور ثم لا يكفي هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى فتقول: نفي الحضور عن محمد، فقولك: عن محمد تقييد ثان، وكما لا يتصور أن يكون هاهنا نفي مطلق غير مقيد بوجه أعني أن يكون نفياً ولا منفي عنه ولا شيء يقصد بذلك النفي إليه لا صفة ولا حكم بوجه من الوجوه، كذلك لا يتصور أن يكون هاهنا نفي مقيد تقييداً واحداً نحو: نفي شيء فقط دون أن تقول: نفي شيء عن شيء، كما مضى من نفي الحضور عن محمد.

نود بعد هذا أن نتعرف على مفهوم النفي من خلال نص للدكتور حماسة حين يقول: النفي من العوارض المهمة التي تعرض لبناء الجملة فتفيد عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية والاسمية على السواء.... وبذلك يمكن تعريف الجملة المنفية إذا كان الاعتماد على الصيغة والمعنى معاً- بأنها ما تصدرتها أداة نفي لنفي ثبوت نسبة المسند إلى المسند إليه"(
). 

ليس لي اعتراض على تعريف النفي الذي جاء في هذا النص ولكن اعتراضي على قوله: النفي من العوارض المهمة التي تعرض لبناء الجملة" إذ إنه قول يوحي بأن النفي ليس أصلاً أو توليداً وإنما هو فرع وتحويل، ويستنتج من قوله هذا أن الأصل في بناء الجملة هو الإثبات، وليس ذلك بحق بل الحق هو أن كلاً من الإثبات والنفي يمكن أن يكون أصلاً وفرعاً. 

فإذا كان الكلام المثبت توليداً فالإثبات أصل ومن ثم يمكن أن يحول إلى كلام منفي وحينئذ يكون النفي عارضاً أو تحويلاً، وإذا كان الكلام المنفي توليداً فالنفي أصل، ومن ثم يمكن أن يحول إلى كلام مثبت وحينئذ يكون الإثبات عارضاً أو تحويلاً. بل في كثير من الأحيان يكون كل من الإثبات والنفي أصلاً بحيث يمتنع أحدهما أن يتحول إلى الآخر وذلك حين يكون الكلام المثبت أو المنفي حقيقة من الحقائق كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن مثل قوله تعالى في الإثبات: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} ومثل قوله تعالى في النفي: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.

وقد وقع الدكتور كاطع في هذا الخطأ وهو يناقش الدكتور حماسة حين ذهب الأخير إلى أن ثمة علاقة بين مكان أداة النفي في الجملة الاسمية والمعنى الذي تؤديه، فالنفي يتجه في حقيقته إلى المسند، وأما المسند إليه فلا ينفى، ولذلك يمكن في الجملة الاسمية أن يتصدر النفي الجملة فيدخل على المبتدأ أو الخبر معاً، ويمكن أن يتصدر الخبر فحسب بوصفه المسند، وذلك إذا كان الخبر جملة وتكون الجملة المنفية خبراً عن المبتدأ مثل قوله تعالى: {وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} فالجملة الكبرى هنا مثبتة، لأن النفي لم يتصدر الجملة كلها، ولكنه دخل على عنصر مكون منها هو الخبر، {لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}، فعدم هدايته للقوم الظالمين مخبر به عن المبتدأ "الله"، وهو ثابت له وقد أخبر عن المبتدأ بجملة فعلية(
). 

يعلق الدكتور كاطع أولاً على كلام الدكتور حماسة الذي ذهب فيه إلى أن النفي يتجه في حقيقته إلى المسند وأما المسند إليه فلا ينفي- يعلق على ذلك بقوله: "ربما قاد النظر في المسألة إلى غير ما ذهب إليه الدكتور حماسة، لأن في النفي احتمالين: 

1- نفي وقوع الفعل، ولازمه نفي الفاعل، وهذا نفي مطلق، فإذا قلنا: ما قام محمد، وقصدنا عدم وقوع القيام، نكون قد نفينا المسند، والمسند إليه معاً، ولم يتعرض التعريف لهذا الاحتمال. 

2- نفي ثبوت النسبة، وهذا معناه أن الفعل قد وقع بيد أن نسبته إلى الفاعل منفية وهذا النفي متجه نحو المسند إليه وليس إلى المسند"(
).
أقول إن في الرد على الاحتمالين رداً على الدكتور حماسة فيما ذهب إليه حيث يرد على الاحتمال الأول بما ورد في نص الجرجاني المتقدم من أنه لا يتصور نفي مطلق ولا نفي شيء فقط بل يحتاج النفي إلى قيدين كقولك: نفى شيء عن شيء، فالمثال الذي جاء به: ما قام محمد، لا يمكن أن يعني نفي مطلق القيام، وإنما يعني نفي القيام عن محمد، أما نفيه عن غيره أو إثباته لغيره فمسكوت عنه. 

أما الاحتمال الثاني فلا يختلف كثيراً عن الأول، لأنه ينطبق تماماً على المثال المذكور "ما قام محمد"، فإنه يحتمل - كما أشير إليه قبل قليل-أن يفيد ثبوت القيام لغير محمد استنتاجاً لا نصاً، ونفي ثبوت النسبة ليس على الإطلاق وإنما لا بد أن يكون نفي ثبوت نسبة شيء لشيء، وهذا التقييد متوافر في المثال المذكور نصاً لا استنتاجاً، فلو كان المثال: "ما محمد قام" فإنه يفيد نفي القيام عن محمد خاصة، وإثبات القيام لغيره استنتاجاً أو مفهوماً، وهذا يعني أن النفي المنطوق يقتضي إثباتاً عن طريق المفهوم أو الاستنتاج وأن الإثبات المنطوق يقتضي نفياً عن طريق الاستنتاج أو المفهوم، ولكن العبرة هنا بالأسلوب المنطوق المنصوص عليه لا بالأسلوب المفهوم المستنتج. 

ثم يعلق الدكتور كاطع ثانياً على الآية حيث يختلف في فهمها عن الدكتور حماسة وذلك حين يقول: " ويلوح لي أنه ليس ثمة علاقة بين مكان الأداة في الجملة ووظيفتها ففي قوله تعالى: {وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} نفيت الجملة كلها، لأن المراد نفي وقوع الفعل وليس ثبوت النسبة فحسب، وما صدارة لفظ الجلالة إلا توكيدية غايتها الاهتمام، ولعل الوقوف على البنية العميقة للجملة يثبت هذا، فالجملة التوكيدية الفعلية: يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
ثم تحولت بعنصر التحويل والزيادة إلى: 

 لاَ يَهْدِي الله الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
فالجملة مؤلفة من ركن إسنادي مكون من الفعل والفاعل ومن ركن تكملة مكون من مفعول به ووصف، وهو مبدوء بالفعل الذي هو البؤرة والنفي يطال الجملة التوليدية كلها ثم تحولت بعنصر تحويل آخر هو الترتيب إلى:

{و الله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}
فقدم الفاعل على الفعل وهذا لا يخرج الجملة عن كونها فعلية محولة تقدم الفاعل فيها للعناية(
).

إن الخطأ الذي أشرت آنفاً إلى أن الدكتور كاطع قد وقع فيه يكمن في هذا النص وهو أن الدكتور قد جعل جملة: {يَهْدِي اللّهُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} جملة توليدية لجملة محولة عنها هي جملة: {لاَ يَهْدِي الله الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} ثم ذهب إلى أن هذه الجملة المنفية المحولة قد تحولت هي أيضاً بعنصر تحويل آخر هو الترتيب إلى: {الله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.

لا يمكن بحال- أن تكون الجمل الفعلية{يَهْدِي اللّهُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} توليدية، ولا الجملة الفعلية {لاَ يَهْدِي الله الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} محولة عنها، وذلك لأن هذه الجملة المنفية تتضمن حقيقة من الحقائق الثابتة ومن ثم فهي جملة توليدية وليست محولة عن أصل ولا يمكن كذلك أن تتحول إلى جملة مثبتة. 

والحقيقة أن التوليد والتحويل حاصل بين جملتي {لاَ يَهْدِي الله الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} فهي توليدية{وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} وهي محولة، وذلك لأن النفي موجود فيهما معاً، غير أن المعنى في كل مختلف فالعبارة الأولى أفادت نفي هداية الله للقوم الظالمين فهي عبارة يخاطب بها من هو خالي الذهن، أما المعنى في الآية فقائم على اختصاص الله بعدم هداية القوم الظالمين، كذلك أخطأ الدكتور كاطع حين رأى أن الجملة في الآية{ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} لم تخرج عن كونها جملة فعلية محولة تقدم فيها الفاعل للعناية. والصواب أنها جملة اسمية وليست فعلية- تحول فيها الاسم من فاعل إلى مبتدأ. 

وإذا كان كاطع يرى أن الجملة في الآية منفية كلها، لأن المراد عنده نفي وقوع الفعل، ولأنه يعتقد أن لا علاقة بين مكان أداة النفي في الجملة ووظيفتها الدلالية – فإن حماسة يرى أن الجملة المنفية هي الجملة غير المستقلة جملة الخبر، لأن النفي تصدرها ولم يتصدر الجملة الاسمية كلها التي هي – في رأيه- مثبتة حيث تعني إثبات عدم هداية القوم الظالمين لله وحده، لأن حماسة يرى مراعاة مكان أداة النفي من الجملة الاسمية التي يكون خبرها جملة فعلية منفية.

أدوات النفي: 

سبق أن عرفنا أن النفي معنى من المعاني التي تؤدي ببعض الأدوات شأنه في ذلك شأن الاستفهام والشرط والتعجب والمدح والذم. وأدوات النفي من الأدوات التي تدخل الكلام التام أو الجملة المفيدة لإفادة معنى فيما تدخل عليه لم يكن فيها من قبل أن تدخل عليه وهذا المعنى- بطبيعة الحال – هو النفي.

يمكن أن أقسم أدوات النفي إلى أربعة أقسام: أدوات خاصة بنفي الجملة الاسمية وأدوات مشتركة في نفي الجملتين الاسمية والفعلية، غير أن هذه الأدوات سوف أتناولها كلاً على حدة مرة في دخولها على الجملة الاسمية ومرة في دخولها على الجملة الفعلية، وأدوات خاصة بنفي الجملة الفعلية وذلك على التفصيل الآتي: 

أولاً: الأدوات الخاصة بنفي الجملة الاسمية:

1/ ليس:

 وهي الأداة الوحيدة التي تختص بنفي الجملة الاسمية حيث تنفي ثبوت النسبة القائمة بين المبتدأ والخبر، وهي أداة عاملة تعمل- على رفع المبتدأ ويسمى حينئذ في التحليل النحوي اسم ليس، وعلى نصب الخبر ويسمى حينئذ خبرها. 

ورد في المفصل "وليس" معناه نفي مضمون الجملة في الحال، تقول: ليس زيد قائماً الآن، ولا تقول: ليس زيد قائماً غداً، والذي يصدق أنه فعل لحوق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة به(
).

ويقول ابن يعيش: "اعلم أن "ليس" فعل يدخل على جملة ابتدائية فينفيها في الحال وذلك إذا قلت : زيد قائم، ففيه إيجاب قيامه في الحال، وإذا قلت: ليس زيد قائماً، فقد نفيت هذا المعنى(
).

وجاء في مغني اللبيب: " (ليس) كلمة دالة على نفي الحال، وتنفي غيره بالقرينة نحو ليس خلق الله مثله.. وهي فعل لا يتصرف(
)"

يرى ابن هشام أن "ليس" ليست مقصورة على نفي ما في الحال وإنما تنفي غيره بالقرينة، وهذا يعني أن نفي "ليس" لما في الحال يكون عند الإطلاق وإلى هذا المذهب يميل الدكتور السامرائي حيث يقول:"وتدخل على الجملة الاسمية فتنفيها فتكون لنفي الحال عند الإطلاق نحو: ليس أخوك حاضراً، أي الآن، وإن قيدت كانت بحسب ذلك القيد فقد تكون للمضي نحو: ليس أخي قد سافر أمس، وقد تكون للاستقبال وذلك نحو قولك لست ذاهباً إليه غداً. قال تعالى: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ } وقد تكون للاستمرار وذلك كقوله تعالى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن وذلك نحو قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}، وقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }(
).

من خلال هذا النص نلاحظ أن "ليس" تكون لنفي الحال عند الإطلاق دون أن توجد قرينة لفظية، وإن وجدت هذه القرينة فإن دلالتها على النفي تكون بحسب تلك القرينة وعلى ضوء هذا، تأتي "ليس" لتفيد أربع دلالات:

1- نفي ما في الحال: نحو: ليس أخوك حاضراً، حيث نفت في الحال ثبوت نسبة الحضور إلى أخيك، وذلك لأن النفي قد جاء خالياً من أية قرينة لفظية، وهنا يكون الإخبار عن هذا النفي والنفي كلاهما قائماً في الحال. 

2- نفي ما في الماضي: نحو ليس أخي قد سافر أمس، حيث نفيت السفر عن أخيك بالأمس، وقد تعين ذلك لوجود قرينة هي "أمس" وهنا يكون الإخبار عن هذا الخبر بعد أن تحقق عدم سفر أخيك.
3- نفي ما في الاستقبال: نحو: لست ذاهباً إليه غداً، حيث وجدت قرينة لفظية هي "غداً" فتعين نفي ثبوت نسبة ذهاب المتكلم إليه في المستقبل وهنا يكون الإخبار عما لن يحدث قبل أن لا يكون.
4- النفي المستمر: نحو قوله تعالى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} لأن هذه حقيقة من الحقائق الثابتة التي لا ترتبط بزمن، وكذلك نحو قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}.
وتجدر الإشارة إلى أن خبر "ليس" كثيراً ما يرد مسبوقاً بـ (الباء) الزائدة والتي تفيد زيادة النفي وتأكيده نحو قوله تعالى: {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ}، وقوله: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} "ف" اعلم أن "الباء" زيدت في خبر "ليس" لتأكيد النفي، ومعنى قولنا: زيدت أنها لم تحدث معنى لم يكن قبل دخولها وذلك قولك: ليس زيد بقائم: ليس زيد قائماً(
).

كذلك قد تسبق همزة الاستفهام "ليس" فتخرج عن الدلالة على النفي إلى الدلالة على الاستفهام الذي يفيد التقرير، وهنا أيضاً يأتي خبر "ليس" مسبوقاً بـ "الباء" الزائدة نحو قوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ } وقوله: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} وقوله: {أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ}.

وهذا التعبير حينئذ يعني حمل المخاطب على الإقرار بما يريد المتكلم ويخرج بذلك من كونه خبراً إلى كونه إنشاءً فهو "إنشاء لفظٍ ومعنى فقولك: ألست بأستاذك؟ هو إنشاء من حيث اللفظ، لأنه على صورة الاستفهام والاستفهام من أقسام الإنشاء، وهو إنشاء كذلك من حيث المعنى فإن المقصود من العبارة حمل تلميذك على أن يقر بذلك"(
). وهي لذلك تحتاج إلى جواب هو دائماً "بلى" الذي يفيد إثبات المسند إلى المسند إليه. 

ثانياً: الأدوات المشتركة في نفيها للجملة الاسمية

الأدوات المشتركة في نفي الجملتين الاسمية والفعلية هي" ما- لا – إن" وقد قدمت فيما سبق أني سأتناولها مرتين: مرة في نفيها للجملة الاسمية، ومرة في نفيها للجملة الفعلية فأما الآن فسأتناولها في نفيها للجملة الاسمية على الترتيب التالي:

1/ ما:

هي من الأدوات التي تتسم بتعدد المعاني فقد تكون موصولة ومصدرية ظرفية، ومصدرية، شرطية، وتعجبية واستفهامية ونافية، ومن ثم فهي تدخل في باب تعدد المعنى الوظيفي للمبني الواحد وتفسير هذا أن "المبني الصرفي الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معنى واحد ما دام غير متحقق بعلامة ما في سياق، فإذا تحقق المعنى بعلامة أصبح نصاً في معنى واحد بعينه تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية على السواء"(
).

أما في هذا الحيز فسوف أتناولها أداة دالة على النفي فـ "اعلم أن "ما" حرف نفي يدخل على الأسماء والأفعال وقياسه أن لا يعمل شيئاً، وذلك لأن عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال، وعوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء على حد همزة الاستفهام، و"هل" ألا ترى أنك لما قلت: هل قام زيد؟ وهل زيد قائم؟ فوليه الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر لم يجز إعمالها في شيء من الأسماء والأفعال لعدم اختصاصها؟ فهذا هو القياس في "ما" لأنك تقول: ما قام زيد كما تقول: ما زيد قائم، فيليها الاسم والفعل"(
). 

غير أن أهل الحجاز يشبهونها بـ"ليس" ويرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر كما يفعل بـ "ليس" كذلك، تقول: ما زيد منطلقاً، وما أخوك خارجاً، فاللغة الأولى أقيس والثانية أفصح وبها ورد الكتاب العزيز، قال تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} وقال: {مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}(
).

يتجلى من خلال هذا النص بفقرتيه أن نفي الجملة الاسمية بـ "ما" إذا أريد بها الحال يكون على ضربين: الأول- نفي مع إهمال، والثاني- نفي مع إعمال، فالأول نحو ما الماء بارد والثاني نحو ما الماء بارداً لا فرق بين هذين التعبيرين من حيث المعنى الذي هو النفي الحاصل في الحاضر أو الحال إذ كلاهما يفيد نفي البرودة عن الماء في الحال بحيث يكون انتفاء البرودة عن الماء حاصلاً في ذات الزمن الذي يخبر فيه المتكلم عن ذلك- غير أن "ما" في التعبير الأول لم تعمل على نصب الخبر وهذه لغة تميم وأما في التعبير الثاني فقد عملت النصب في الخبر على لغة أهل الحجاز. ويرى عباس حسن أن الذي "يحسن الأخذ به في عصرنا هو الإعمال، لأنه اللغة العالية- لغة القرآن وأكثر العرب، ولا داعي للأخذ باللغة الأخرى- وهي صحيحة أيضاً يجوز الأخذ بها- منعاً للبلبلة وتعدد الآراء من غير فائدة(
).

يوازن ابن يعيش بين "ما" و "ليس" فيقول: " و "ما" هذه وإن كانت مشبهة بـ "ليس" وتعمل عملها فهي أضعف عملاً منها، لأن "ليس" فعل، و"ما" حرف، ولذلك من الضعف إذا قدم خبرها على اسمها، أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر بطل عملها وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر نحو قولك: ما قام زيد، وما مسيء من أعتب، وما زيد إلا قائم، قال تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ } وأما "ليس" فإنها تعمل على كل حال"(
). 

نخلص من ذلك إلى أن هناك وجوهاً من الاتفاق وأخرى من الافتراق بين "ما" و "ليس" فأما وجوه الاتفاق فهي تتمثل في: 

1- أن كلا منهما أداة نفي تنفي ما في الحال وما في غيره بحسب التقييد. 

2- أن كلاً منهما تدخل على الجملة الاسمية، خاصة إذا كانت "ما" مشبهة بـ "ليس".
3- أن خبر كل منهما كثيراً ما يأتي مسبوقاً بـ "الباء" الزائدة المؤكدة للنفي، فخبر "ما" نحو قوله تعالى: {وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ} وقوله: {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا}.
وأما وجوه الافتراق بينهما فتتمثل في: 

1- أن "ليس" فعل نفي و"ما" حرف نفي.

2- أن "ليس" تعمل على نصب الخبر سواء: تقدم خبرها على اسمها نحو: ليس قائماً زيد، أم دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر مثل: ليس زيد إلا قائما، في حين أن "ما" يبطل عملها في نصب الخبر في الحالتين السالفتين حيث يرتفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر نحو: ما قائم محمد، وقوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ }. 
3- أن اسم "ليس" لم يرد نكرة مجرورة بـ "من" الزائدة المؤكدة للنفي في كل المواطن التي وردت فيها "ليس" في القرآن، في حين أن "ما" قد ورد اسمها نكرة مجرورة بـ "من" الزائدة الدالة على الاستغراق في جميع الآيات التي وردت فيها "ما". وذلك حين يكون اسمها نكرة مؤخرة وخبرهما شبه جملة متقدماً نحو قوله تعالى: {مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ }، وقوله: {لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ} وقوله: {ومَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقوله: { مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}.
4- أن الجملة الاسمية المنفية بـ "ما" تقع جواباً للقسم نحو: والله ما أنا بناسٍ، بخلاف المنفية بـ "ليس" فلم ترد جواباً للقسم البتة(
). 

2/ لا: 

هي كذلك مثل "ما" من الأدوات التي تحتمل أكثر من معنى وهي خارج السياق فمن المعاني التي تحتملها: النهي والعطف والدعاء والنفي. ومن الوجوه التي تفيد فيها النفي: أن تكون عاملة عمل إن، وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة، وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضاً نحو: لا صاحب جود ممقوت... أو رافعاً نحو: لا حسناً فعله مذموم، أو ناصباً نحو: لا طالعاً جبلاً حاضر"(
).

ويقول ابن يعيش تعليقاً على كلام الزمخشري عن "لا":" إنما خص أهل الحجاز دون غيرهم، لأن أهل الحجاز يظهرون الخبر فيظهر فيه العمل، وبنو تميم لا يظهرونه البتة فلا يظهر فيه عمل، "لا" واعلم أن: "لا" النافية على ضربين: عاملة وغير عاملة، فالعاملة التي تنفي على جهة استغراق الجنس، لأنها جواب ما كان على طريقة هل من رجل في الدار فدخول من في هذا لاستغراق الجنس ولذلك تختص بالنكرات لشمولها، ألا ترى أنه لا يجوز. هل من زيد في الدار؟ كما يجوز: هل زيد في الدار؟ فهذه التي لاستغراق الجنس عاملة النصب فيما بعدها من النكرات المفردة.. لأنها لما وقعت في جواب: هل من رجل عندك؟ على سبيل الاستغراق وجب أن يكون الجواب أيضاً بحرف الاستغراق الذي هو "من" ليكون الجواب مطابقاً للسؤال فكان قياسه "لا من رجل في الدار" ليكون النفي عاماً كما كان السؤال عاماً ثم حذفت "من" من اللفظ تخفيفاً وتضمن الكلام معناها"(
). 

إن "لا" النافية تأتي على نوعين: عاملة وغير عاملة "مهملة" والعاملة تنقسم بدورها إلى ضربين "لا" التي تعمل عمل "إن" و "لا" التي تعمل عمل "ليس" وهما تختلفان في العمل وفي المعنى فما هو الاختلاف بينهما في المعنى؟. 

نترك الجواب عن هذا السؤال لابن هشام إذ يقول: "إذا قيل لا رجل في الدار" بالفتح تعين كونها نافية للجنس ويقال في توكيده بل امرأة، وإن قيل بالرفع تعين كونها وإلا عاملة عمل "ليس"، وامتنع أن تكون مهملة وإلا تكررت كما سيأتي، واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة ويقال في توكيده على الأول بل امرأة، وعلى الثاني بل رجلان أو رجال، وغلط كثير من الناس فزعموا أن العاملة عمل "ليس" لا تكون إلا نافية للوحدة لا غير"(
).

يستشف من هذا النص أن "لا" التي تعمل عمل "إن" تتمخض لنفي الجنس في حين تحتمل "لا" التي تعمل عمل "ليس" معنيين: الأول- أن تكون لنفي الجنس، والثاني- أن تكون لنفي الوحدة، فما مفهوم كل من نفي الجنس، ونفي الوحدة؟

يمكننا أن نتعرف على هذين المفهومين عن طريق التمثيل فإذا قلت: لا رجلٌٌٌٌ في القاعة، تعين أن تكون "لا" هنا عاملة عمل "ليس"، ومن ثم فإن هذا التعبير يحتمل معنيين: 

الأول- نفي وجود رجل واحد في القاعة مع جواز وجود رجلين أو أكثر فيها "نفي الوحدة".

الثاني- نفي وجود رجل واحد وما زاد عن الواحد، فليس فيها فرد من جنس الرجال مطلقاً "نفي الجنس". 

أما إذا جاء التعبير السابق نفسه مضبوطاً بشكل آخر فقلت: لا رجلَ في القاعة، تعين أن تكون "لا" هذه عاملة عمل "إن" ، وتعين كذلك أن يكون لهذا التعبير معنى واحد هو نفي الجنس، أي نفي وجود رجل واحد وما زاد على الواحد فليس في القاعة فرد من جنس الرجال مطلقاً ومن هنا يتضح أن "لا" التي لنفي الجنس هي "التي قصد منها التنصيص على استغراق النفي لأفراد الجنس كله من غير ترك أحد تمييزاً لها من "لا" التي تنفي الوحدة، فليست نصاً في نفي الحكم عن أفراد الجنس كله، وإنما تحتمل نفيه عن الواحد فقط وعن الجنس كله(
). 

إذن، إن نفي الجنس يعني نفي الحكم عن كل فرد من أفراد الجنس المذكور دون أن يترك أحداً، بينما يقصد بنفي الوحدة نفي الحكم عن الفرد الواحد فقط، لأنه يجوز إثباته لما زاد على الواحد-اثنين فأكثر-هذا، والتعبير بـ "لا" العاملة عمل "إن" يعد نصاً-لا احتمالاً-في معنى واحد هو نفي الجنس والتعبير بلا العاملة عمل ليس يعد محتملاً لا نصاً حيث يحتمل معنيين: نفي الوحدة ونفي الجنس، وهذا الفرق الصريح بين نوعي "لا" العاملة من حيث النفي إنما يوجد حين يكون اسم كل منهما مفرداً. 

أما حين يكون اسم كل منهما مثنى أو جمعاً فلا فرق حينئذ من حيث النفي بين نوعي "لا" العاملة، إذ يكون التعبير بهما محتملاً لا نصاً – حيث يحتمل معنيين(
): نفي الحكم عن كل فرد من أفراد الجنس (نفي الجنس) أو نفي القيد الخاص بالتثنية أو الجمع، فلو قلنا: لا راغَبْين في المجد مقصران أو لا راغبينْ في المجد مقصرون أو قلنا: لا راغبان في المجد مقصرين أو لا راغبون في المجد مقصرين، فإن هذه التعابير تحتمل هذين المعنيين: 

الأول: نفي التقصير عن كل فرد من جنس الراغبين دون أن يُترك منهم أحد (نفي الجنس). 

الثاني: نفي التقصير عن الراغبين الاثنين فقط أو عن جماعة الراغبين المذكورين فقط (نفي القيد الخاص بالاثنين أو الجماعة).

كذلك ينبغي أن أشير إلى أن النفي بـ "لا" العاملة بنوعيها يأتي على أربع حالات: 

1- نفي ما في الحال نحو: لا طالبُُ حاضراً أو لا طالبَ حاضر فإن المعنى في كل نفي الحضور عند الطالب أو جنس الطلاب في الحال أو الحاضر وذلك عند الإطلاق وكذلك حين تكون هناك قرينة لفظية أو حالية نحو: لا طالبُُ اليوم حاضراً، أو لا طالبَ اليوم حاضر ونحو: لا طالبً بها أو لا طالبَ بها، جواباً عن: أفي القاعة الآن طالب؟.

2- نفي ما في الماضي، وذلك حين تكون هناك قرينة لفظية تدل على الماضي نحو: لا ضيفُُُُ قد زارنا أو لا ضيفَ قد زارنا، فالمعنى في كل نفي الزيارة في الماضي عن ضيف واحد أو جنس الضيوف. 
3- نفي ما في المستقبل، وذلك حين تكون هناك قرينة لفظية تدل على المستقبل نحو: لا مالُ باقياً غداً مع التبذير، أو لا مال باقٍ غداً مع التبذير أو نحو قوله تعالى: { لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ }.
4- النفي المستمر، وهو الذي لا يرتبط بزمن معين، ويكثر ذلك مع الحقائق نحو: لا غادر وفياً أو لا غادر وفي. 
3/ إنْ: 

المكسورة الهمزة، الساكنة النون، حرف يحتمل أكثر من معنى مثل: الشرط والنفي والزيادة وهي حين تفيد النفي تكون بمنزلة "ما" في نفي الحال نحو قوله تعالى: {إنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ } أي ما الكافرون إلا في غرور، وقوله تعالى: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ٌ} أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، والحقيقة أن النفي بـ"إنْ" لا يكون لنفي ما في الحال فقط وإنما يكون لذلك ولغيره على التفصيل الآتي:

1- نفي ما في الحال، وذلك عن الإطلاق نحو قوله تعالى: { إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ}.

2- نفي ما في المستقبل، نحو قوله تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا}.
3- نفي ما في الماضي، نحو قوله تعالى: {إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ}.
4- النفي المستمر، نحو قوله تعالى: { إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ } وقوله: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}.
ويصحح ابن هشام قول بعض النحاة في "إنْ" وذلك حين يقول:" وقول بعضهم: لا تأتي "إنْ " النافية إلا وبعدها "إلا" كهذه الآيات أو لما المشددة التي بمعناها كقراءة بعض السبعة، {إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} بتشديد "الميم" أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ، - مردود بقوله: { إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا } و {قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ } و{وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ }(
).

ويذهب د. السامرائي إلى أن "إنْ " أقوى تأكيداً من "ما" في الدلالة على النفي وذلك حين يقول: والذي يبدو أنها آكد من "ما" في النفي كما تستعمل كثيراً في الإنكار، وقال تعالى على لسان النسوة في يوسف عليه السلام: { مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ} فنفى مرة بـ "ما" ومرة بـ "إنْ " ولما أريد إثبات صورة الملك ليوسف هو أمر به حاجة إلى توكيد في النفي والإثبات قال: "إن هذا إلا ملك كريم.. " وقال: {قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ} فإن نفي الثاني أقوى فجاء به بـ "إنْ " وإن الأول إثبات للبشرية وهم بشر لا شك في ذلك فجاء به بـ "ما" والثاني إثبات الكذب للرسل عليهم السلام، وإنكار أن يكونوا صادقين وهو يحتاج إلى توكيد أكثر فجاء به بـ "إنْ "(
). 
أما عبد الظاهر الجرجاني فلم يفرق بين "إنْ" و "ما" حين تأتيان مع "إلا" ولكنه فرق بين "إنْ " ... "إلا" وإنما وذلك بعد أن حدد طبيعة المخاطب الذي يتوجه إليه بالخبر المركب من النفي والإثبات وذلك حين يقول: وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: ما هذا إلا كذا، وإن هو إلا كذا، فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه فإذا قلت: "ما هو إلا مصيب" أو "ما هو إلا مخطئ" قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته، وإذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت: "ما هو إلا زيد" لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس زيد، وأنه إنسان آخر، ويجد في الإنكار أنه يكون زيداً"(
). 

ثم يعلق بقدر من التحليل المعنوي عميق على قوله تعالى: { إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا } بقوله إنما جاء – والله أعلم- بـ إن وإلا دون إنما، فلم يقل: إنما أنتم بشر مثلنا لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم، وادعوا أمراً يجوز أن يكون لمن هو بشر، ولما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه"(
).
وهنا يجوز لي أن أراجع د. السامرائي في الذي ذهب إليه من أن "إنْ " آكد في الدلالة على النفي من "ما" وذلك اعتماداً على الآيتين: { مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا } و {إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا} فقد ورد النفي بـ "ما" مع الإثبات في الآية الأولى، وورد في الآية الثانية بـ "إنْ " مع الإثبات، الأمر الذي يدحض ما ذهب إليه السامرائي من أن إثبات البشرية في الآية الأولى لا شك فيه فجاء النفي بـ "ما" لأن إثبات البشرية جاء في الآية الثانية كذلك ولكن النفي فيها جاء بـ "إنْ " مما يثبت أن لا فرق بينهما في الدلالة على النفي خاصة حين يأتي مع النفي الإثبات، بـ "إلا" فيكون المراد- وهو الأرجح – إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه.
ثالثاً: الأدوات المشتركة في نفيها للجملة الفعلية

سبق أن علمنا أن الأدوات "ما، لا، إنْ" تشترك في نفي الجملتين الاسمية والفعلية. وقد تناولنا كل واحدة في نفيها للجملة الاسمية، أما الآن فنريد أن نتناولها عند نفيها للجملة الفعلية. كذلك ينبغي أن أشير إلى أن الفعل الذي لا يمكن أن يدخله النفي على الإطلاق هو فعل الأمر. أما الفعلان: المضارع والماضي فيمكن أن يدخل عليهما النفي دون أن تعمل أدواته فيهما أي عمل سوى نفي ثبوت نسبة الفعل إلى الفاعل. 
1/ "ما": 

جاء في المفصل "فـ "ما" لنفي الحال في قولك : ما يفعل ........ ولنفي الماضي المقرب من الحال في قولك: ما فعل. قال سيبويه: أما "ما" فهي نفي لقول القائل، هو يفعل، إذا كان في فعل الحال، وإذا قال: لقد فعل، فإن نفيه: ما فعل، فكأنه قيل: والله ما فعل(
).

وجاء في "شرح المفصل" فأما "ما" فإنها تنفي ما في الحال، فإذا قيل: هو يفعل وتريد الحال فجوابه ونفيه: ما يفعل، وكذلك إذا قرب وقال : لقد فعل، فجوابه ونفيه: ما فعل، لأن قوله : لقد فعل جواب قسم، فإذا أبطلته وأقسمت قلت: ما فعل، لأن "ما" يتلقى بها القسم في النفي وتفسيره: والله ما فعل"(
).
ويقول ابن هشام: وإن دخلت على الجملة الفعلية لم تعمل نحو: {وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ} وإذا نفت المضارع تخلص عند الجمهور للحال، ورد عليهم ابن مالك بنحو: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي} وأجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه(
). 

يتفق هؤلاء العلماء في أن "ما" تنفي المضارع والفعل الماضي، وأنها إذا نفت الفعل المضارع أفاد الدلالة على: 

أ/ نفي في الحال ويكون ذلك كثيراً حين تنتفي قرينة خلافه نحو قوله تعالى: {مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ } فإن النفي في هذه الآية واقع في الزمن الحالي أو الحاضر أي زمن التكلم بتعبير آخر أن زمان نفي الفقه عن أنفسهم مما يقول هو زمان الإخبار عن ذلك.
ب/ النفي المستمر، ويقصد به أن يكون النفي بين الفعل والفاعل مجرداً من الاقتران بزمن معين، ويكثر ذلك في الحقائق الثابتة نحو: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ}.

وأما بالنسبة لنفيها للفعل الماضي فإنها تنفي نوعين من أنواع الماضي: 

أ/ الماضي القريب من الحال ويقصد به أن تكون ثمة مدة زمنية قصيرة بين زمن وجود الفعل وزمن الإخبار عنه نحو: ما حضر الأستاذ، فهذا التعبير جواب منفي لتعبير يعد جواب قسم مثبتاً هو: لقد حضر الأستاذ، غير أن القسم في الجواب المنفي مقدر هو والله ما حضر الأستاذ، ومعنى هذا التعبير أن ثمة مدة زمنية قصيرة بين عدم حضور الأستاذ والإخبار عن عدم حضوره.

ب/ الماضي الدال على المستقبل، ومن المواضع التي يدل فيها الفعل الماضي على المستقبل أن يقع فعلاً أو جواباً في أسلوب الشرط وحينئذ يكون ماضياً في مبناه مستقبلاً في معناه نحو قوله تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ} ففعل الشرط وهو (أتيت) وجوابه وهو ما تبعوا، كلاهما فعلان ماضيان من حيث المبنى مستقبلان من حيث المعنى.
فإن النفي في قوله تعالى: {مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ } سيقع في المستقبل مما يعني أن الإخبار عما لن يحدث يكون قبل أن لا يحدث، لأن الإخبار عن عدم تبعهم قبلته عليه الصلاة والسلام سبق عدم تبعهم قبلته الذي سيكون في المستقبل.

2/ "لا":

وهي تنفي عند دخولها على الجملة الفعلية الفعلين: الفعل المضارع والفعل الماضي دون أن تكون عاملة فيهما سوى النفي فهي لنفي المستقبل في قولك: لا يفعل، قال سيبويه: وأما "لا" فتكون نفياً لقول القائل: هو يفعل، ولم يقع الفعل، وقد نفى بها الماضي في قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى }(
).
يقول ابن يعيش في شرحه لهذا الكلام "وأما "لا" فحرف نافٍ أيضاً موضوع لنفي المستقبل، قال سيبويه: وإذا قال: هو يفعل، ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه لا يفعل فـ "لا" جواب هو يفعل، إذا أريد به المستقبل. فإذا قال القائل: يقوم زيد غداً، وأريد نفيه قيل: لا يقوم، لأن "لا" حرف موضوع لنفي المستقبل وكذلك إذا قال : ليفعلن، وأريد النفي قيل: لا يفعل، لأن النون تصرف الفعل للاستقبال، وربما نفوا بها الماضي نحو قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} أي لم يصدق ولم يصل... حملوا "لا" في ذلك على "لم" إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد "لا" كما غيروه بعد "لم" لأن "لا" غير عاملة و"لم" عاملة ولذلك غيروا لفظ الفعل إلى المضارع ليظهر فيه أثر العمل"(
).

وجاء في "المغني" ويتخلص المضارع بها للاستقبال عند الأكثرين وخالفهم ابن مالك لصحة قولك: جاء زيد لا يتكلم، بالاتفاق مع الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال"(
).

والحق أن "لا" إذا نفت الفعل المضارع- تفيد ما يلي:

1. نفي ما في الحال، وذلك نحو قوله تعالى: {مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ} وقوله: {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ}.
2. نفي ما في المستقبل، وذلك نحو قوله تعالى: {وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ }.
5. النفي المستمر، ويكون ذلك مع الحقائق الثابتة التي لا تتغير ولا ترتبط بزمن دون زمن آخر نحو قوله تعالى: {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} وقوله: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}.
وهي كذلك تنفي نوعين من الفعل الماضي هما:

1- الماضي الأصيل، وهو الدال على المضي مبنى ومعنى نحو قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى } وهنا يجب تكرار "لا" والآية تعني نفي ثبوت التصديق والصلاة عن الفاعل في الزمن الماضي أي في الدنيا.

2- الماضي غير الأصيل، وهو الدال على المضي مبنى وعلى المستقبل معنى نحو قولك: فض الله فاك: فهو تعبير يفيد في بنيته السطحية الخبر، ويفيد في بنيته العميقة الطلب والدعاء خاصة.
3/ إنْ

أعلم أن "إنْ " المكسورة الخفيفة قد تكون نافية، ومجراها مجرى "ما" في نفي الحال وتدخل على الجملتين: الفعلية والاسمية.... وتقول في الفعل: إن قام زيد أي ما قام زيد.. وتقول: أن يقوم زيد، قال تعالى: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ } قال تعالى:{إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا}"(
).

والحق من هذا النص أن "إنْ" تنفي الجملة الفعلية بفعليها المضارع والماضي فهي تنفي ما في الحال إذا دخلت على المضارع عند الإطلاق دون أن توجد قرينة لفظية تدل على ذلك الحال وتدل على غيره بحسب القيد أو القرينة وهي كذلك تنفي ما في الماضي غير أن التركيب قد يلتبس بالشرط مما يجعل المتلقي منتظراً أن يسمع جواب الشرط نحو أن تقول: إنْ قام زيد فينتظر المتلقي الأمر المترتب على قيام زيد. أما في دخولها على الفعل المضارع فإن صيغة الفعل المضارع تزيل هذا اللبس نحو: إنْ يقوم زيد، أي ما يقوم زيد، فإن الصيغة التي جاء بها الفعل المضارع تدل على أنه مرفوع وليس مجزوماً الأمر الذي يوجب أن تكون "إنْ " هنا للنفي لا للشرط.

رابعاً: الأدوات الخاصة بنفي الجملة الفعلية:

هذه الأدوات عبارة عن ثلاثة حروف هي "لَمْ، لمّا، لن" وهي خاصة بنفي الجملة الفعلية التي صدرها الفعل المضارع حيث تختص بالدخول عليه مباشرة، بيد أن النفي بكل حرف منها يختلف في دلالته الزمنية من حرف لآخر كما أن كل حرف منها يفيد مع النفي معنى آخر يختص به دون الحرف الآخر. كل ذلك سأتناوله مفصلاً بالحديث عن كل حرف على النحو التالي: 

1/ لَمْ
وهو حرف مفتوح اللام ساكن الميم يختص بالدخول على الفعل المضارع فيعمل فيه الجزم ويفيد مع الجزم معنيين: الأول، النفي أي نفي ثبوت النسبة بين المسند "المضارع" والمسند إليه " الفاعل أو نائبه". الثاني، القلب أي قلب زمن الفعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال إلى زمن الماضي أو بتعبير آخر يخلص المضارع للدلالة على المضي. 

فأما "لم" فقال سيبويه، هو لنفي "فعل" يريد أنه موضوع لنفي الماضي فإذا قال القائل: قام زيد، كان نفيه: لم يقم، وهو يدخل على لفظ المضارع ومعناه الماضي .. دخلت على لفظ المضارع ونقلت معناه إلى الماضي وهو الأظهر، لأن الغالب في الحروف تغيير المعاني لا الألفاظ نفسها فقالوا: قلبت معناه إلى الماضي منفياً، ولذلك يصح اقتران الزمان الماضي به فتقول: لم يقم زيد أمس، كما تقول: ما قام زيد أمس"(
). 

إن الفعل المضارع عند دخول "لم" عليه يظل مضارعاً من حيث اللفظ أو المبنى إذ يعرب على أنه فعل مضارع مجزوم بـ "لم" ولكنه من حيث المعنى يصير ماضياً وبهذا يكون معنى المثال: لم يقم زيد، أننا أخبرنا عما لم يحدث وهو قيام زيد بعد أن لم يحدث فعلاً في الماضي. هذا، والنفي بـ "لم" يأتي على ثلاثة أنواع: 

1- أن يكون النفي بها منقطعاً أي انتفى حدوث الفعل انتفاء مؤقتاً ثم انقطع النفي نحو: لم يحفظ الطالب السورة أمس و إنما حفظها اليوم. 

2- أن يكون النفي بها متصلاً إلى زمن التكلم، نحو: لم يعد محمد من الجامعة إلى هذه اللحظة. 
3- أن يكون النفي بها مستمراً لم ينقطع ولا ينقطع وذلك نحو قوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}{وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ},
2/ لَمّا

وهو حرف مفتوح اللام مضعف الميم يختص بالمضارع فيجزمه ويقلبه ماضياً كـ "لم"(
). وهذا يعني أن "لمّا" تشترك مع "لم" في أمور هي: 

1- الاختصاص بالمضارع.

2- جزم المضارع.
3- نفي المضارع. 
4- قلب زمنه الدال على الحال أو الاستقبال ماضياً.
5- الحرفية.
وتفترق "لمّا" عن "لم" في أمور هي(
):

1- أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بـ "لم" فإنه قد يكون مستمراً مثل: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} وقد يكون منقطعاً مثل: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا}، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئاً مذكورًا.

2- أن "لمّا" تؤذن كثيراً بثبوت ما بعدها نحو: {بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ} أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه و"لم" لا تقتضي ذلك.
3- أن الفعل يحذف بعدها يقال: هل دخلت البلد؟ فتقول: قاربتها ولمّا، تريد، ولمّا أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم.
4- أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف "لم" تقول إن لم تقم قمت ولا يجوز: إن لما تقم قمت. 
هذا وتقع "لمّا" جواباً ونفياً لقولهم: قد فعل، وذلك أنك تقول: قام فيصلح ذلك لجميع ما تقدمك من الأزمنة ونفيه "لم يقم" على ما تقدم، فإذا قلت: قد قام، فيكون ذلك إثباتاً لقيامه في أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود، ولذلك صلح أن يكون حالاً فقالوا: جاء زيداً ضاحكاً، وجاء زيد يضحك، وجاء زيد قد ضحك، ونفي ذلك لما يقم(
). 

3/ لَنْ

وهو حرف مفتوح اللام ساكن النون وهو "حرف نصب ونفي واستقبال"(
)، أي هو حرف يختص بالدخول على الفعل المضارع فيعمل على نصبه ويفيد مع النصب معنيين: 

الأول: النفي أي نفي ثبوت الفعل إلى الفاعل أو نائبه.

الثاني: تخليص زمن الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان يحتمل الدلالة على الحال أو المستقبل بحيث يكون معنى النفي واقعاً في المستقبل.

وهو مع هذه المعاني يفيد التأكيد "ولَنْ" لتأكيد ما تعطيه "لا" من نفي المستقبل تقول: لا أبرح اليوم مكاني، فإذا وكدت وشددت قلت "لَنْ أبرح اليوم مكاني، قال الله تعالى: {لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ}وقال تعالى: { فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي}"(
).

ويزيد صاحب "شرح المفصل" هذا الكلام توضيحاً: أعلم أن لن معناها النفي وهي موضوعة لنفي المستقبل، وهي أبلغ في نفيه من "لا"، لأن "لا" تنفي "يفعل" إذا أريد به المستقبل و "لَنْ" تنفي فعلاً مستقبلاً قد دخل عليه السين وسوف وتقع جواباً لقول القائل "سيقوم زيد" وسوف يقوم زيد، والسين وسوف تفيدان التنفيس في الزمان فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول المدة نحو قوله تعالى: {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ }(
).
النفي حسب الإثبات:

"اعلم أن النفي إنما يكون على حسب الإيجاب، لأنه إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما إلا أن أحدهما نفي والآخر إيجاب"(
).

على ضوء هذا الكلام الدقيق لابن يعيش يمكننا أن نجمع بين أسلوب الإثبات وأسلوب النفي ليتضح لنا أن النفي يجب أن يكون على حسب الإثبات وذلك من خلال الجدول التالي:
	الإثبـــــــات
	النفـــي

	1/ فعل الدال على الماضي المطلق
	لم يفعل 

	2/ قد فعل الدال على الماضي القريب
	لما يفعل

	3/ قد فعل الدال على التأكيد 
	ما فعل+ من+ الفاعل

	4/ لقد فعل الدال على القسم
	ما فعل

	5/ يفعل الدال على الحال 
	ما يفعل 

	6/ يفعل الدال على المستقبل
	لا يفعل 

	7/ ليفعلن
	لا يفعلن 

	8/ سأفعل أو سوف أفعل
	لن أفعل

	9/ كان سيفعل
	لم يكن ليفعل

	10/ لقد كان يفعل
	ما كان يفعل


دلالات النفي: 
قد ينفي الإسناد المجرد الذي نعني به الإسناد الذي يكون بين المبتدأ أو الخبر أو بين الفعل والفاعل أو نائبه. ونفي هذا الإسناد يعني نفي ثبوت نسبة المسند إلى المسند إليه ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك منفي دون منفي عنه، ولا منفي عنه دون منفي، كما لا يمكن أن يكون هناك مسند دون مسند إليه ولا مسند إليه دون مسند، ذلك أن المسند والمسند إليه هما ركنا الإثبات وركنا النفي كذلك.

ومن هنا فقد سها د. السامرائي حين يقول : قد تنفي العمدة وهي المسند أو المسند إليه فمعنى نفي المسند قولك: ما حضر خالد بل سافر، وقولك: ما مسافر أخوك، فقد نفيت الحضور في الأولى والسفر في الثانية وهما مسندان، وكذلك هو لا كاتب ولا شاعر. وقد ينفي المسند إليه نحو قوله تعالى: {فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (38) البقرة، وقال تعالى{لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ} (249) سورة البقرة، فنفى للطاقة"(
).
ففي قوله: ما حضر خالد بل سافر، وما مسافر أخوك، ففي المثال الأول لم ينف الحضور مجرداً بل مقيداً حيث نفى الحضور عن خالد، وكذلك في المثال الثاني فإن السفر لم ينف مطلقاً بل مقيداً حيث نفى عن أخي المخاطب. والأمر نفسه ينطبق على النفي الوارد في الآيتين ففي الأولى نفى عن الغائبين الخوف، أو نفى الخوف عنهم، وفي الثانية نفى المتكلمون الطاقة عن أنفسهم في لقاء جالوت وجنوده، فالنفي في الآيتين ليس مطلقاً، إذ لا وجود لنفي مطلق لأن النفي يقتضي نفي شيء عن شيء آخر. 

نفي القيد

يقصد بالقيد كل ما يأتي بعد علاقة الإسناد المعنوية الرابطة بين الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل – من مفعول أو تمييز أو حال أو متعلق مما يندرج تحت علاقة معنوية كبرى تعرف بالتقييد أو التخصيص وإنما سميت هذه القرينة الكبرى قرينة التخصيص لما لاحظته من أن كل ما تفرع عنها من القرائن قيود على قرينة الإسناد بمعنى أن هذه القرائن المعنوية المتفرعة من التخصيص يعبر كل منها عن جهة خاصة في فهم الحدث الذي يشير إليه الفعل(
). 

هذا ونفي القيد له دلالات متعددة يمكن الوقوف عليها فيما يلي: 

أ/ الدلالة على أن القيد المذكور لم يحصل أما ما عداه فلا يدري أحصل أم لا:

وذلك نحو: ما مدحت ليلى، فالمعنى أنك نفيت المدح المسند إليك عن ليلى ولم تعرض لغيرها فقد تكون مدحت غيرها أو لا تكون.

ونحو: ما قابلت إياداً يوم الاثنين، ومعنى هذا التعبير أنك نفيت مقابلته يوم الاثنين وسكت عن مقابلته في الأيام الأخرى، فقد تكون قابلته في غير يوم الاثنين ويحتمل أنك لم تره لا في يوم الاثنين ولا غيره. 

ونحو: ما أثنيت على مريم، ومعنى ذلك أنك نفيت ثناءك على مريم وسكت عن ثنائك على غيرها فقد تكون أثنيت على غيرها أو لا تكون.

ونحو: ما رأيت محمداً باكياً، ومعناه أنك نفيت رؤيتك محمداً باكياً وسكت عن رؤيتك إياه غير باك فقد تكون رأيته كذلك أو لا تكون. 

ب/ الدلالة على نفي القيد وحده مع القطع بحدوث الأصل:

وهذه الدلالة تكون على ضربين: 

1/ إذا علم حدوث الأصل نحو قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} (16) سورة الأنبياء فهذا إثبات لخلق السماء والأرض ونفي اللعب ونحو قولك: ما مشى عمر على الأرض مختالاً. فإنه أثبت المشي ونفى الاختيال(
).

2/ إذا قدم القيد على عامله: وذلك نحو: ما سعاد زرت، فإن هذا التعبير يفيد نفي زيارتك عن سعاد خاصة وإثباتها لغيرها، فالزيارة واقعة لا محالة على غير سعاد، فإذا أردت أن تعين مزورك قلت: ما سعاد زرت بل أمل فـ إذا قلت: ما زيداً ضربت، فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضرباً وقع منك على إنسان، وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون إياه.. ولا يصح أن تقول: ما زيداً ضربت ولكن أكرمته وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك، ولكنك أردت أن لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك، فالواجب أن تقول: ما زيد ضربت ولكن عمراً"(
). 

ج/ الدلالة في الظاهر على نفي القيد والمراد نفي الأصل: 

وذلك أنك تذكر كلاماً ظاهره أنه نفي لصفة موصوف وهو نفي الموصوف أصلاً.. فمما جاء منه قول علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- في وصف مجلس رسول الله ( " لا تنثى فلتاته" أي: لا تذاع سقطاته، فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثم فلتات غير أنها لا تذاع وليس المراد ذلك بل أراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى، وهذا من أغرب ما توسعت فيه اللغة العربية. 
وقد ورد في الشعر كقول بعضهم

لا تفزع الأرنب أهوالها *** ولا ترى الضب بها ينجحر

أي: لا أرنب بها على الإطلاق فتفزعها الأهوال، وليس المقصود أن بها أرنباً لا تفزعها الأهوال. وكذلك الشطر الثاني فإن ظاهر المعنى من هذا البيت أنه كان هناك ضب ولكنه غير منجحر وليس كذلك بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلاً(
). 

ومن قول امرئ قيس 

على لا حب لا يهتدي لمناره *** إذا سافه العود الديافي جرجرا

فقوله: لا يهتدي لمناره أي: أن له مناراً إلا أنه لا يهتدي به وليس المراد ذلك بل المراد أنه لا منار له يهتدي به.

ولي أنا في هذا بيت من الشعر هو:

أدنين جلباب الحياء فلن يرى *** لذيولهن على الطريق غبار

وظاهر هذا الكلام أن هؤلاء النساء يمشين هوناً لحيائهن فلا يظهر لذيولهن غبار على الطريق وليس المراد بل المراد أنهن لا يمشين على الطريق أصلاً أي أنهن مخبئات لا يخرجن من بيوتهن فلا يكون إذا لذيولهن على الطريق غبار"(
). 

د/ التنصيص على نفي قيد دون غيره: 

إذا أردت التنصيص على نفي شيء من الأسماء أو القيود أو إثبات ما عداه نصاً جئت بـ "غير" أو "لا" أحياناً، فتقول مثلاً: أقبل محمد راكباً غير ضاحك وأقبل محمد راكباً لا ضاحكاً، إذ نفيت الضحك وحده وأثبت الإقبال وتقول: أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك إذ نفيت الركوب والضحك وأثبت الإقبال(
).

ويمكن أن تأتي بـ "بل" أو "لكن" لإرادة هذا المعنى نفسه – نفي قيد أو إثبات سواه- شريطة أن يكون الكلام مصدراً بالنفي كأن تقول: ما راكباً أقبل محمد بل ماشياًًًًًًًًًًًًًًًًً، فقد نفيت الركوب وحده وأثبت المشي، والمعنى على أن المخاطب قد ظن أن محمداً قد أقبل راكباً فنفيت إقباله على هذه الهيئة وأثبت الهيئة التي أقبل عليها وهي كونه ماشياً. 

وكأن تقول: لم أنم نوماً عميقاً ولكن خفيفاً، إذ نفيت عنك النوم العميق وأثبت النوم الخفيف، والمعنى على أن من تخاطب يعلم أن نوماً قد وقع منك ولكنه ظن أنه نوم عميق فنفيت أن يكون كذلك وأثبت أنه كان نوماً خفيفاً. 
التقديم والتأخير في حيز النفي:
أ- تقديم المسند إليه على الفعل:

وذلك نحو: ما أنا رسمت هذه اللوحة، فإن هذا التعبير يفيد أن رسم اللوحة قد حصل ولكن لم يرسمها المتكلم بل رسمها غيره والدليل على أن اللوحة مرسومة هو الإشارة إليها. وهذا التعبير يختلف في المعنى عن قولك: ما رسمت هذه اللوحة، إذ نفي المتكلم رسم اللوحة عن نفسه وسكت عمن رسمها فقد يكون رسمها غيره، مجاهد مثلاً أو لا تكون قد رسمت أصلاً.
بناء على ذلك فـ "إذا قلت: (ما فعلته) كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول وإذا قلت (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. تفسير ذلك: إذا قلت: (ما قلت هذا) كنت نفيت أن تكون قلت ذاك، وكنت نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول وإذا قلت: (ما أنا قلت هذا) كنت نفيت أن تكون القائل له وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول.
وكذلك إذا قلت: (ما ضربت زيداً) كنت نفيت عنك ضربه، ولم يجب أن يكون قد ضرب، بل يجوز أن يكون ضربه غيرك، وأن لا يكون قد ضرب أصلاً. وإذا قلت: (ما أنا ضربت زيداً) لم تقله إلا وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب ...

وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به كالضرورة أحدهما: أنه يصح لك أن تقول: (ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) و (ما ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) ولا يصح ذلك في الوجه الآخر فلو قلت: (ما أنا قلت هذا ولا قاله من الناس) و (ما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) كان خلفاً من القول".(
)
ب- وقوع "كل" في حيز النفي وعدمه:

يجوز في "كل" أن تقع في حيز النفي مرة، وأن تقع خارجه مرة أخرى، وهي تفيد في كل موضع من هذين الموضعين معنى خاصاً فـ "إذا وقعت "كل" في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك: ما جاء كل القوم، ولم آخذ كل الدراهم، وكل الدراهم لم آخذ ... وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد".(
)
ومن البين في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين قال للنبي – صلى الله عليه وسلم – أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" فقال ذو اليدين: بعض ذلك قد كان. المعنى لا محالة على نفي الأمرين جميعاً، وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما لا القصر ولا النسيان، ولو قيل: (لم يكن كل ذلك) لكان المعنى أنه قد كان بعضه"(
) أي أحدهما القصر أو النسيان.
ج- وقوع "كاد" في حيز النفي وعدمه:

من المعروف أن "كاد" من أفعال المقاربة التي "تفيد مقاربة وقوع الفعل الكائن في أخبارها. ولهذا المعني كانت محمولة على باب "كان" في رفع الاسم ونصب الخبر، والجامع بينهما دخولهما على المبتدأ والخبر، وإفادة المعنى في الخبر، ألا ترى أن "كان" وأخواتها إنما دخلت لإفادة معنى الزمان في الخبر، كما أن هذه الأفعال دخلت لإفادة معنى القرب من الخبر".(
)
"تقول: كاد زيد يفعل " أي قارب الفعل ولم يفعل إلا أن "كاد" أبلغ في المقاربة من "عسى" فإذا قلت: "كاد زيد يفعل" فالمراد قرب وقوعه في الحال إلا أنه لم يقع بعد؛ لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل فيه" لا زمان بينه وبين دخوله فيه. قال الله تعالى: {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ} (43) سورة النــور ومن كلام العرب "كاد النعام يطير. (
)
هذا معنى "كاد" حين لا يدخل النفي عليها، فما معناها حين يدخل عليها النفي؟ يبدو أن المعنى مع "كاد" الداخل عليها النفي دقيق ومعقد، ولذا فقد اختلف في استنباط معناها حينئذ، وسوف أذكر على سبيل المثال لا الحصر اختلاف كل من الجرجاني وابن يعيش في فهم "كاد" وهي منفية.
يقول الجرجاني في ذلك "أنه جرى في العرف أن يقال: "ما كاد يفعل" ولم يكد يفعل "في فعل قد فعل على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد وبعد أن كان بعيداً في الظن أن يفعله كقوله تعالى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} (71) فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل: "لم يكد يفعل" و "ما كاد يفعل " أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله، ولا قارب أن يكون ولا ظن أنه يكون، وكيف بالشك في ذلك وقد علمنا أن "كاد" موضوع؛ لأن يدل على شدة قرب الفعل من المرفوع وعلى أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك كان محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعل؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: ما قارب أن يفعل مقتضياً على البت أنه قد فعل".(
)
"وينبغي أن نعلم أنهم إنما قالوا في التفسير: لم يرها ولم يكد، فبدؤوا فنفوا الرؤية ثم عطفوا "لم يكد" عليه ليعلموك أنه ليس سبيل "لم يكد" ههنا سبيل "ما كادوا" في قوله تعالى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} (71) في أنه نفي معقب على إثبات، وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون فضلاً عن أن تكون، ولو كان "لم يكد" يوجب وجود الفعل لكان هذا الكلام منهم محالاً جارياً مجرى أن تقول: لم يرها ورآها".(
)
ثم يختم الجرجاني كلامه في هذه القضية بنص ينم محتواه عن فهم دقيق وحس لغوي مرهف وذلك حين يقول: " وههنا نكتة وهي أن "لم يكد" في الآية والبيت واقع في جواب إذا، والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل كان مستقبلاً في المعنى، فإذا قلت: إذا خرجت لم أخرج: كنت قد نفيت خروجاً فيما يستقبل، وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون المعنى في البيت أو الآية على أن الفعل قد كان؛ لأنه يؤدي إلى أن يجئ بـ "لم أفعل" ماضياً صريحاً في جواب الشرط فتقول: "إذا خرجت لم أخرج أمس ذلك محال".(
)
أما ابن يعيش فيعدد الآراء في هذه القضية ثم يورد رأيه الخاص وذلك حين يقول: "قد اضطربت آراء الجماعة في هذه الآية فمنهم من نظر إلى المعنى وأعرض عن اللفظ، وذلك أنه جعل الكلام على نفي المقاربة لأن "كاد" معناها ، قارب، فصار التقدير: لم يقارب رؤيتها وهو اختيار الزمخشري، والذي شجعهم على ذلك ما تضمنته الآية من المبالغة بقوله: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} ومنهم من قال: التقدير "لم يرها ولم يكد" وهو ضعيف؛ لأن "لم يكد" إن كانت على بابها ، فقد نقض أول كلامه بآخره، وذلك أن قوله: "لم يرها يتضمن نفي الرؤية وقوله "ولم يكد" فيه دليل على حصول الرؤية، وهما متناقضان، ومنهم من قال: إن "يكد: زائدة، والمراد لم يرها وعليه أكثر الكوفيين".(
)
بعد أن ذكر ابن يعيش ثلاثة من الآراء التي اضطربت إزاء آية النور أراد أن يدلي بدلوه في فهم هذه الآية حيث يقول: "والذي أراه أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتها والذي يدل على ذلك قول تأبط شراً (من الطويل). 
فأبت إلى فهم وما كدت آئبا

والمراد: ما كدت أؤوب كما يقال "سلمت وما كدت أسلم" ألا ترى أن المعنى أنه آب إلى فهم وهي قبيلة ثم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوب؟ وعلة ذلك أن "كاد" دخلت لإفادة معنى المقاربة في الخبر، كما دخلت "كان" لإفادة الزمان في الخبر، فإذا دخل النفي على "كاد" قبلها كان أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر، كأنك قلت: "إذا أخرج يده يكاد لا يراها" فـ "كاد" هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع وإذا اقترن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع، هذا مقتضى اللفظ فيها وعليه المعنى والقطع في هذا قوله تعالى: { فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} وقد فعلوا الذبح لا ريب".(
)
لقد فهم ابن يعيش آية النور "إذا أخرج يده لم يكد يراها" على أنه يراها بعد جهد ويأس من رؤيتها، في حين أن الجرجاني قد فهمها على أنه لم يقارب رؤيتها فضلاً عن رؤيتها، مما يعني أن نفى مقاربة رؤيتها يستوجب نفي رؤيتها من الأساس؛ لأن نفي مقاربة الفعل تقتضي نفي وجوده وهذا الأسلوب في النفي أبلغ من نفي الفعل ذاته مباشرة.
من هنا فإني أختار رأي الجرجاني وتفسيره وأستبعد رأي ابن يعيش وتفسيره لأن الجرجاني فرق في المعنى بين آيتي البقرة والنور: آية البقرة نفي معقب على إثبات، ومعناها أن ذبحاً كان بعد أن كاد لا يكون في الماضي المتاخم للحال أي أن مقاربة ألا يذبحوها كان ملابساً أو متداخلاً مع ذبحها دون أن يكون ثمة مدى زمني بينهما، أما آية النور فمعناها: أن رؤية اليد لا تقارب أن ترى ناهيك عن أن ترى: كذلك تنبه الجرجاني إلى أن "لم يكد" في آية النور واقعة في جواب الشرط والشرط يخلص الماضي لفظاً والماضي معنى "لم يكد" للمستقبل الأمر الذي يستحيل معه أن يكون المعنى في الآية على أن الفعل قد كان؛ لأنه يجعل "لم يكد" ماضياً صريحاً في جواب الشرط وهذا محال. كذلك هناك قرينة هي السياق السابق على الآية المتمثل في قوله تعالى: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} الذي يعزز المعنى في نفي رؤيتها؛ لأنها لا ترى فيما هو دون هذه الظلمات فكيف والظلمات قد وصفت بهذا الوصف.
أما ابن يعيش فإني أستبعد تفسيره لآية النور؛ لأنه قد قاسها إلى آية البقرة ظناً منه أن المعنى فيهما واحد يتمثل في أن الفعل قد حصل وكان بعد أن كاد لا يحصل أو لا يكون، والحق أن المعنى فيهما يختلف؛ ولأنه من ناحية أخرى قد ساوى بين وقوع "كاد" في حيز النفي ووقوعها خارجه وهو ظن غير صائب؛ لأن "ما كاد يفعل" أو "لم يكد يفعل" تعني ما قارب أن يفعل ومن ثم لم يفعل، وأن "كاد لا يفعل" "أو يكاد لا يفعل" تعني أنه قارب أن لا يفعل ولكنه قد فعل فحين تقول – مثلاً - (ما كاد يجد ضالته) فإنك تفيد أنه لم يقارب أن يجد ضالته ناهيك عن أن يجدها ومن ثم لم يجدها أصلاً وحين تقول (كاد لا يجد ضالته) فإن المعنى على أنه قارب أن يجدها ولكنه لم يجدها، وحين تقول (كاد لا يجد ضالته) فمعنى هذا التعبير أنه قارب أن لا يجدها ولكنه قد وجدها، أما حين تقول: (كاد يجد ضالته) فإن المعنى على أنه قارب أن يجدها ولكنه لم يجدها وإذا كان الأخير يشبه في المعنى أسلوب "ما كاد يجد ضالته" فإن هذا الأسلوب أبلغ في النفي من أسلوب "كاد يجد ضالته" لأن النفي هنا نفي للفعل مباشرة.
أنهي هذا الكلام عن "كاد" بنص لعباس حسن لعله يضئ الإشكال الذي يجابه كل من يصادفها في سياق منفية كانت أو غير منفية، حيث يقول: "كاد" كغيرها من الأفعال في أن معناها ومعنى خبرها منفى إذا سبقها نفي ومثبت إذا لم يسبقها نفي، خلافاً لبعض النحاة، فمثل: "كاد الصبي يقع" معناه: قارب الصبي الوقوع، فمقاربة الوقوع ثابتة ولكن الوقوع نفسه لم يتحقق وإذا قلنا: "ما كاد الصبي يقع" فمعناه: لم يقارب الصبي الوقوع؛ فمقاربة الوقوع منفية، والوقوع نفسه منفي من باب أولى".(
)
إلى هنا أكون قد أسهمت في تجلية أسلوب النفي بأدواته ودلالاته تجلية لا أقول إنها نهائية بل لا نهائية؛ لأن البحث عامة مشروع لا نهائي وكذلك هو البحث خاصة في أسلوب النفي إذ ما يزال في حاجة إلى الكشف ومزيد من سبر غوره بلم أشتاته في سلة واحدة على أن يجمع بين البنية الشكلية للنفي والبنية المعنوية كما حاولت في هذه الورقة البحثية التي لا تسمح – لطبيعتها – أن يحاط بالموضوع المبحوث من جميع جوانبه ولكنها تأمل في أن تكون قد فتحت الباب؛ لإعادة النظر في تراثنا النحوي بقضاياه وأساليبه، ودراسته لا دراسة شكلية عقيمة رتيبة ساكنة بل دراسة خصبة متجددة حركية حيوية ولن تكون كذلك إلا برد الاعتبار للمعنى المغيب إلى ساحة النحو العربي.
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